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 نوع الدعوى تاري    خ صدور القرار رقم قرار لجنة الاستئناف

 لعام 2025/ س. ل/ 3773
 ه 1446

هـ الموافق 29/11/1446
 م27/05/2025

 ةينمد

 التصنيف الموضوع  

 صندوق استثمار عقاري

 الوقائع
ي أن ص وقائع هذه خلتت   

 
ي منازعات الأوراق المالية بلائحة المدعي الدعوى ف

 
 تقدم إلى لجنة الفصل ف

كة مع أبرم  متضمنة أنه دعوى  من تاري    خ الشر
ً
غ إجمالىي بلمبو ، (--)المدع عليها عدة اتفاقيات بدءا

ي محفظة تحت ؛( ريال1,892,500قدره )
 
ي وذلك بغرض الاستثمار ف

، على أن تكون وي على قطع أراض 

ي جميع الاتفاقيات سنة واحدة من تاري    خ المساهمة، وبأرباح تتخطى 
 
، وأنه (%40)مدة الاستثمار ف

ي 
ي ثمان 

ر من  بعد مض  كةإدارة  ءسو سنوات لم يتم إعادة رأس المال ولا الأرباح، وأنه تض  المدع  الشر

كةويطلب إلزام  . وانعدام شفافيتها وحجزها لأموالها ومخالفتها للوائح عليها لتأخره المدع عليها  الشر

ي رأس ماله وقدره )
 
عن كل سنة من تاري    خ  (%40)، ودفع أرباح بنسبة ريال (538,227.33بإعادة باف

ي الدعوى، وتعويضه عن
 
ي لحقت بض  الأ  المساهمة حت  تاري    خ الفصل ف

ه ار المادية والمعنوية الت 

 . ( ريال150,000عويضه عن أتعاب المحاماة بمبلغ )( ريال، وت400,000بمبلغ )

ظرت وقد    
ُ
ي  الفصل لجنة قرار  بشأنها  وصدر  الدعوى، ن

 
 المالية رقم الأوراق منازعات ف

ي  ،هـ1446لعام  2/2025ل/د/ 5665
ي القاض 

 : بالآن 
: بطلان الاتفاقيا"

ً
كةو مة بي   المدعي ب  ملت اأولا  . ليها المدع ع الشر

: إلزام 
ً
كةثانيا  ومئتان  الشر

ً
 قدره خمسمئة وثمانية وثلاثون ألفا

ً
المدع عليها بأن تدفع إلى المدعي مبلغا

 وثلاث وثلا 
ً
ون ريالا ي من رأس المال محل الاستثمار. 538,227.33ثون هللة )وسبعة وعشر

 (، يمثل المتبق 
: إلزام 

ً
 قدره مئتان وأربعة وخمسون أمدع عليها بأن تدفع إلى المدعي لا كةشر الثالثا

ً
 وسبعمئة واثنا مبلغا

ً
لفا

 وتسع وخمسون هللة )
ً
ار. 254,712.59عشر ريالا  عما لحقه من أض 

ً
 (؛ تعويضا

: إلزام 
ً
كةرابعا  وستمئة وسبعةالمدع ع الشر

ً
 ليها بأن تدفع إلى المدعي مبلغا قدره تسعة وثلاثون ألفا

 عن أ39,647ون )عبوأر 
ً
؛ تعويضا

ً
 تعاب المحاماة. ( ريالا

: رفض ما عدا ذلك من طلبات
ً
 ". خامسا
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بلِغ   
ُ
كة توأ كة وكيل تقدم (--)، وبتاري    خ (--)بنسخة من القرار بتاري    خ   عليها المدع الشر المدع  الشر
 عليه، بمذكرة استئناف عليها 

ً
:  طعنا ي

 تضمنت الآن 
 أسباب الاستئناف: "

 :
ً
ي قدمبجميع مذكرا كنتمس أولا

 ناها أمام لجنة الفصل. تنا ودفوعنا الت 
ي تكييف الوقائع: 

 
: الخطأ ف

ً
:  ثانيا ي

ي الدعوى للسبب الآن 
 
أبطل القرار المستأنف الاتفاقيات بي   طرف

 لما تضمنته البنود النظامية المشار إليها  وكشف الحساب وحيث إن الاتفاقيات  محل الدع’
ً
وى    وفقا

ي تمثل ا ري بما الاستثما
ي الفرصة، إنما هو إنشاء برنامج تضمنه من عدد للوحدات الت 

 
ستثمار المدعي ف

كةاستثمار جماعي عقاري، تديره  المدع عليها مقابل رسوم محددة، يهدف إلى تحقيق أرباح من  الشر
 لم يتم إنخلال بيعها بسعر 

ً
 عقاريا

ً
ي حقيقته صندوقا

 
ائها، وهو ما يعد ف  فشاؤه و أعلى من سعر شر

ً
قا

 إلى لائحة صناديق الاستثمار العقاري، فإن للمتطلبات التنظيمية لتأسيس ا
ً
لصناديق العقارية استنادا

الاتفاقيات بي   منعدم؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى أن  محل الاتفاقيات الصندوق العقاري
مة بي   وهذا التسبيب لا يتفق مع طبيعة الاتفاقيات ال. ‘الطرفي   باطلة ي الدعوى؛ فلا يوجد  مب 

 
طرف

ي جوهرها تعد فيها ما يش
 
ي شكلها وف

 
 إلى إنشاء صندوق استثمار عقاري، ولكنها ف

ً
ب  ضاحة أو ضمنا
كة ال، وتنطوي على تفويض للعقود إدارة محافظ خاصة ي المحددة مدع عليها بشر

اء قطع الأراض  شر
ي تلك الاتفاقيات، ثم بيعها وتقسيم الرب  ح أو الخس

 
كاء لارة بي   اف  وفيما يلىي تفصيل ذلك: ، شر
دت عناوين الاتفاقيات محل هذه الدعوى طبيعتها بأنها اتفاقية إدارة محفظة خاصة وبالتالىي دح. 1

ي صندوق استثم
 
اء أو تملك وحدات ف اري. ونص التمهيد على أن الفرصة ليست اتفاقيات إنشاء أو شر

اء الأرض ال ي شر
 
ي العقارية متمثلة بالمشاركة ف

 
غ ومن ثم لاتفاقية واستكمال إجراءات الإفرا امحددة ف

عد اتفاقيات إدارة محفظة خاصة، وتوكيل من المُدعي لل
ُ
كة البيعها. وبالتالىي فإنها ت ي شر

 
مدع عليها ف

ي الاتفاقيات ليصبح المُد
 
اء الأرض المحددة ف ي المستثمرين، ثم شر

 
 لها على الشيوع مع باف

ً
عي مالكا

كةتقوم  قد أكد على  صيبه من رب  ح أو خسارة. المُدعي وتدفع ن ع الأرض نيابة عنيبب عليها  المدع الشر
ي المحفظة هو استثمار تجاري، يقوم ’ذلك البند السابع من الاتفاقيات حيث نص على 

 
أن الاستثمار ف

ي  به الطرف الأول باسمه لصالح الطرف
  ‘الثان 

ً
ك مجالا ي لم تب 

للشك فعبارة باسمه لصالح الطرف الثان 
ي كون 

 
اء الأرض هاف ي عقد شر

 
ي ف ، وهو ما أكده لطرف المشب  م المستثمرون، ومن بينهم المُدعي

اتيجية الاس  اء وتملك قطع ضاحة البند الثامن بالنص على أن اسب  ي المشاركة بشر
 
تثمار تتلخص ف

ي 
 . أراض 
ي من الاتفاقيات محل الدعوى على أنه إذا لم تنجح . 2

كةنص البند الثان  اء  المدع عليها  الشر ي شر
 
ف

ي حي   أن ( أشهر 3لأرض خلال )تلك ا
 
، ف اتفاقيات إنشاء برامج أو سوف يتم إرجاع كامل المبلغ للمُدعي

أن الاستثمار محل تلك الاتفاقيات ذو صناديق الاستثمار لا تنطوي على مثل هذا القيد. مما يدل على 
ي المستثم، طبيعة تجارية

 
اء أرض لحساب المُدعي وباف اء  ،بيعها لحسابهم رين ثم إعادةشر وليس شر

:  الية. وذلك ما أكدهأوراق م ي
ي المحفظة هو استثمار ’البند السابع ضاحة بالنص الآن 

 
أن الاستثمار ف

ي تجاري، يقوم به الطرف الأول باسمه 
 . ‘لصالح الطرف الثان 

3 . : ي
أن يستثمر  لإيداعض من هذا اويكون الغر ’أكد ذلك البند الثالث من تلك الاتفاقيات بالنص الآن 

ي هذا المبل
ي التمهيد أعلاه كاستثمار مباشر الطرف الثان 

 
ي العقار الموضح ف

 
ي المشاركة ف

 
إن عبارة  . ‘غ ف

ي ملكية العقار المحدد  ،كاستثمار مباشر 
 
ة ف ي تكييف تلك الاتفاقيات على أنها مُشاركة مباشر

 
ضيحة ف

ي ص
 
اء وحدات ف ء أوراق مالية من أي نوع؛ لأن ا ندوق استثماري أو شر فيها، وأنها لا تتعلق بشر
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 ب أنه استثمار مباشر وإنما استثمالا 
ً
ي صندوق استثمار لا يوصف فنيا

 
ار ستثمار عب  وحدات استثمارية ف

. كما أن البند الثامن كشف المقصود بعبارة الاستثمار المباشر وذلك بالنص على أن  غب  مباشر
اتيجية الاستثمار تتلخص اء  اسب  ي المشاركة بشر
 
 تملك العقار محل الاتفاقية. و ف

ي صحيفة دعواه على أن موضوع الاتفاقيات إدارة محفظة خاصةكأ . 4
 
ولم يُطالب طيلة ، د المُدعي ف

لسنوات الثمانية منذ توقيع الاتفاقيات باتخاذ أي من الإجراءات المتعلقة بإنشاء صندوق مدة ا
قد وعقد جمعيات الملاك، ونحو ذلك. ف ةوط وإنشاء مجلس إدار استثماري، مثل إعداد الأحكام والشر 

 : ي
ي بداية صحيفة الدعوى النص الآن 

 
فظة باستثمار مح (--)وحيث أن موكلىي ساهم بتاري    خ ’ ورد ف

ي 
 من محفظة بمبلغ إجمالىي  . تحوي على قطع أراض 

ريال  (1892500)استثمر فيها موكلىي أكبر
صة، قيات تعد اتفاقيات إدارة محفظة خاالطرفي   إلى أن تلك الاتفمما يُثبت انضاف إرادة ا، ‘سعودي

ي علاقته مع 
 
كةوأن المُدعي كان يتضف ف كمستثمر تجاري مالك لجزء مشاع من المدع عليها   الشر

ي صندوق استثماري. وبذلك يكون لقرار المُستأنف قد 
 
 لوحدات ف

ً
الأرض محل الدعوى وليس مالكا

ي تكييفه الاتفاقيا
 
ح أنها يات إنشاء صندوق استثماري؛ والصحيقت محل الدعوى بأنها اتفاأخطأ ف

 اتفاقيات إدارة محفظة خاصة. 
: يتعارض القرار المُ 

ً
ي شأن ثالثا

 
ستأنف مع إيضاح هيئة السوق المالية وقرارات لجنة الاستئناف ف

ُ إلى أن لجنة الف سلامة الاتفاقية وأنها ليست اتفاقية إنشاء صندوق عقاري:  شب 
ُ
ي منازعات ن

 
صل ف

ي دعوى مماثلة لهذه الدعوى وهي الدعوى مالية سبق وأن خاطبت هيئة السوق الاالأوراق 
 
لمالية ف

ي الدعوى بما نصه: ( ل--رقم )
 
وحيث إن اللجنة ’لاستفسار عن طبيعة الاتفاقية والعلاقة بي   طرف

كة بي   المدعي و  بدراستها لهذه الدعوى تبي   أن نظرها يستلزم إفادتها عن طبيعة العلاقة ع دالم الشر
، وهل هذه العلاليها الناتجة عن تلك الاتفاقيع مة بي   الطرفي    مسة المب 

ً
 استثماريا

ً
 قة تعد منتجا

ً
تقلا

كةوحصلت  ي  الشر
اخيص اللازمة بشأنه، وإن كان كذلك فما هي الإجراءات الت  المدع عليها على الب 

خيص للمنتج الاستثماري، مع  المنتج الاستثماري لا يزال  صالإفادة عما إذا كان ترخيبموجبها تم الب 
 
ً
ي صندوق استثمساريا

 
اك ف اري، وإن كان كذلك ، أو تاري    خ انتهائه. أو أنه يعد مرحلة من مراحل الاشب 

كة الفهل يحق لل ي تنظم هذه شر
مدع عليها جمع الأموال قبل تأسيس الصندوق، وما هي اللوائح الت 

كة  و قة بي   المدعي طبيعة العلا’ نصه:  الهيئة بما وورد جواب ، ‘العلاقة عن ه الناتجة المدع عليالشر
مة بي   الطرفي   هو عقد خدمة إدارة محفظة خاصة  يقدمها الأشخاص المرخص تلك الاتفاقية المب 

ي الهيئة،
 
اخيص ف  وعليه لا يستدعي  لهم بعد أخذ الرخصة اللازمة من إدارة الب 

ً
 استثماريا

ً
ولا تعد منتجا

كات المدرجة والمنتجات الاستثمارية )مرفقل الهيئةة قبل وكالأخذ موافقة عليه من  وصدر قرار ‘(1لشر
. --تئناف رقم )لجنة الاس 

ً
 لقرار لجنة الفصل باعتبار العقد صحيحا

ً
هذا بالرغم من أن الاتفاقية  ( مؤيدا
ي ا
 
اتيجية استثمارها على إنشاء صندوق عقامحل تلك القضية تنص ف ري، ومع ذلك أن  جواب سب 

 أن طبيعة الاتفاقية إدارة محفظة خاصة وليست إنشاء صندوق استثماري.  ر اللجنةيئة وقرااله
ً
مؤكدا

ي الدعوى، لأنها لم تذكر التوجه نحو 
 
ومن باب الأولى أن ينطبق ذلك القرار على الاتفاقيات بي   طرف

ي أي تأسيس صندوق ع
 
اتيجية استثمارها ولا ف ي اسب 

 
رار وبذلك يكون الق، موضع آخر قاري ف

ي المُ 
 
ستأنف قد أبطل الاتفاقيات بالمخالفة لموقف هيئة السوق المالية وقرارات لجنة الاستئناف ف

 منازعات الأوراق المالية. 
: لا صحة بأن الاتفاقية مدتها سنة واحدة: 

ً
ي القرار ما نصه:  رابعا

 
فيما يتعلق بمطالبة المدعي أما ’ جاء ف

ي بالتعويض عما ل
 
ر والذي يتمثل ف كةال حجز حقه من ض  وحيث إن ، المدع عليها لأمواله شر
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مة بي   المدعي و  كة الاتفاقيات المب    الشر
ً
المدع عليها قامت على استثمار فرصة عقارية تحقق أرباحا

ي وإ
اء قطع أراض  ي قيمة العقار نتيجة شر

 
عادة بيعها، وحيث إن تقدير التعويض من خلال الارتفاع ف
 
ً
ي ألا يكون منفكا

ور من خسارة وما فاته من كسب؛ الأمر الذي ترى معه له المض   عما تعرض ينبغ 
ة   لتقييم المحفظة الأقرب لانتهاء الفب 

ً
ر والمحقق للعدالة يكون وفقا الدائرة أن التعويض الجابر للض 

ار هي سنة من تاري    خ توقيع الاتفاقيات محل المتوقعة للاستثمار. وحيث إن مدة الاستثم
لدائرة قامت باحتساب التعويض بعد مرور سنة من تاري    خ ضح بأن امن ذلك يتو  ‘لخإالدعوى... 
 بناءً على مدة السنة المتوقعة الواردة بالاتفاقية ويدفع هذا السبب أوجه عديدة:  الاتفاقية

د على أن مدة السنة هي )مدة متوقعة( وليست أكدت الفقرة الثالثة من البند الثامن من العق -أ
ي حتمية، حيث نصت ع

ي حال ’: لى الآن 
 
لم يتم الانتقال للمرحلة الثانية خلال الستة أشهر الأولى  ف

وحيث إنها  ‘(فسيتم الاكتفاء بالمرحلة الأولى والتخارج حسب المدة الزمنية المتوقعة )سنة واحدة
ي 
 
ي تنوي مدة متوقعة وحيث إنها واردة ف

ي الخطة الت 
اتيجية الاستثمار وهو الذي يعت  كةبند اسب   الشر

كةالأمر الذي يؤكد بأن المدة لم تكن إلزامية على ، ها ها تحقيقليالمدع ع  المدع عليها.  الشر
ي نصوص العقد، فقد  -ب

 
ي البند الثامن من العقد يجب أخذها ضمن سياق باف

 
أن مُدة السنة الواردة ف

ي 
 
: نصت هذه الفقرة ف ي

اتيجية ’  آخرها على الآن  ي ملاحظة: يحق للطرف الأول تعديل اسب 
 
 الاستثمار ف

ي حينهالأرض 
 
ي أن مدة السنة المشار . ‘حسب ما يحقق المصلحة وبما يتماشر مع السوق ف

مما يعت 
ات السوق، وتؤكد على   لتغب 

ً
ي العقار، ووفقا

 
وطة بما يحقق المصلحة للمشاركي   ف إليها مُقيدة ومشر

ي تنوي أ
كةنها ضمن الخطة الت  ي بالمدع عليها تطبيقها على الاستثمار ولا تع الشر

الزامية أنه مدة ت 
 لإدارة المحفظة. 

ض طيلة  -ج ض بعد نهاية السنة للاستثمار؛ بل ولم يعب  ومما يؤكد ما سبق ويؤيده بأن المُدعي لم يعب 
لا سيما مع وجود بند واضح  ،تعاقد السنوات الماضية مما يؤكد توجه إرادة الطرفي   لذلك عند ال

 لفقرة التالية. نبينه باما سوضي    ح العقد وضح بداية ونهاية الاستثمار ك
ي ما  -د

ي من العقد أكد بشكل ضي    ح لا لبس بداية الاستثمار ونهايته حيث ورد بالبند الثان 
أن البند الثان 

بمجرد استلام كسب لنسخة من هذه  نفاذ الاتفاقية وإنهاؤها: تعتب  هذه الاتفاقية نافذة ’: نصه
ي إالاتفاقية موقعة من الطرفي   و 

 
الاستثماري وتشي هذه الاتفاقية حت   ب العميلحسا يداع المبالغ ف

ي الفرصة العقارية
 
 . ‘نهاية الاستثمار ف

 : : خالفت الدائرة السبب الذي بنت عليه تعويض المُدعي
ً
ي )ص  خامسا

 
( من أسباب القرار ما 15جاء ف

ور من خسارة و ’ه: نص  عما تعرض له المض 
ً
ي ألا يكون منفكا

اته من  ما فوحيث إن تقدير التعويض ينبغ 
 لتقييم ك

ً
ر والمحقق للعدالة يكون وفقا سب؛ الأمر الذي ترى معه الدائرة أن التعويض الجابر للض 

ة المتوقعة للاستثمار وحيث إن مدة الاستثمار هي سن ة من تاري    خ توقيع المحفظة الأقرب لانتهاء الفب 
ة، ‘الاتفاقيات محل الدعوى ة المتوقعة هي فب  كةعلى  لزاميةإ مع عدم تسليمنا بأن الفب  المدع  الشر

ة المتوقعة سنة  ،عليها وتمسكنا بما أوردناه بالفقرة السابقة فقد قررت الدائرة التعويض بناءً على الفب 
ض أننا نجد بأن الدائرة حكمت باعتبار قيمة الوحدة لتعويواحدة الواردة بالبند الثامن من الاتفاقية إلا 

ي حي    أنه لا يوجد بي   الطرفي   أي اتفاقيتي   لهما الثانية المُدعي بعد سنة كذلك للاتفاقيتي   
 
والثالثة ف

 : ي
ي مقدمة أسباب القرار النص الآن 

 
، جاء ف

ً
وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى وما قدم فيها من ’ أصلا

كةتبي   لها أن المدعي أبرم مع مستندات،  بشأن المحفظة محل  المدع عليها خمس اتفاقيات الشر
ت الدائرة التعويض بعد  ‘لخإمدعي الاتفاقيتي   الثانية والثالثة... يقدم ال ولم الدعوى ومع ذلك اعتب 
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ي مدة سنة للاتفاقيتي   الثانية والثالثة، ودون وجود أي اتفاق على ذلك ولا دليل ولا و 
رود مدة مض 

؛ مما متوقعة، الأمر الذي يتضح بأن الدائرة قد خالفت السبب ال يتعي    ذي أسسته لتعويض المُدعي
 ". عه نقض القرار ورفض التعويضم
كةوكيل أجمل ثم     ي ختام مذكرته الاستئنافية بطلبطلباته   عليها المدع الشر

 
محل  نقض القرار  ف
كةأ من الاستئناف والحكم برد الدعوى لعدم ثبوت خط  المدع عليها.  الشر

كةوكيل بمذكرة الاستئناف المقدمة من تم تبليغ المدعي و     لطلب تزويد اللجنة  ؛ا دع عليهالم الشر
 ،هبما قد يكون لديه من إجابة خلال خمسة أيام. وحيث مضت المدة المحددة دون ورود إجابة من

 مقدم فيها من أوراق.  وفق ما هو  الأمر الذي رأت معه لجنة الاستئناف نظر الدعوى
 

 لجنة الاستئناف
 والأنظمة والتعليمات والقواعد  لسوق،ا ولوائح ة،التنفيذي ولوائحه المالية السوق نظام على بناءً    

 . علاقةال ذات الأخرى
 متطلباته النظامية،    

 
دم خلال المدة المحددة واستوف

ُ
ه قبوليتعي    فإنهوحيث إن الاستئناف ق

 .
ً
 شكلا
كةوكيل فحيث انصبت مذكرة الاستئناف المقدمة من ومن الناحية الموضوعية،     المدع عليها  الشر

كةخطأ من الار محل الاستئناف، والحكم برد الدعوى لعدم ثبوت نقض القر  طلب على المدع  الشر
 عليها. 

ي  الثابتة الأوراق على الاستئناف لجنة وباطلاع   
 
ي  الفصل لجنة إليه تهتان وما  الدعوى ملف ف

 
 قرارها  ف

ي الدعوى، وإلزام بطلان من  الاستئناف محل
 
م بي   طرف كالاتفاقيات المب  بأن  ع عليها المد ةالشر

 قدره )
ً
ي رأس ماله محل الاستثمار، 538,227.33تدفع إلى المدعي مبلغا

 
 قدره و ( ريال يمثل باف

ً
مبلغا

ار، ريال (254,712.59)  عما لحقه من أض 
ً
 قدره )و  تعويضا

ً
 عن أتعاب  ريال (39,647مبلغا

ً
تعويضا

 إلى ا، المحاماة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات
ً
ي قلأسباب الوااستنادا

 
الذي تحيل إليه رارها، ردة ف

 للتكرار. 
ً
 لجنة الاستئناف منعا

ي عليها القرار محل الاستئناف، وأوجه   
ي بُت 

 وحيث اطلعت لجنة الاستئناف على الأسباب الت 
اض عليه،  ي قضائها وسلامة استبان  فقد الاعب 

 
ي خلصت إليها لجنة الفصل ف

لها صحة النتيجة الت 
ي أقالأسباب والأس

ي هذا الخصوص ا هذا القضاء،امت عليهانيد الت 
 
 ،وموافقة ذلك للقواعد المقررة ف

ي قرارها محالأمر الذي 
 
 ل الاستئنافترى معه لجنة الاستئناف تأييد ما انتهت إليه لجنة الفصل ف

 على أسباب
ً
 ه. محمولا

كة وكيلأورده  ما أما     ي  الشر
 
ي يؤثر ئناف ما لجنة الاست فلم تجد فيه، استئنافه مذكرةالمدع عليها ف

 
 ف

ي قرارها. 
 
ي خلصت إليها ف

 صحة النتيجة الت 
ي رقم الدعوى لاحظت وجود خطأ ماديوبمراجعة لجنة الاستئناف للقرار محل الاستئناف،    

 
 إذ  ؛ف

ي القرار 
 
 لملف الدعوى هو )--محل الاستئناف أن رقمها هو: )ورد ف

ً
(، --( وحيث إن الصحيح وفقا

 ار. رقم القر الأمر الذي تعي   معه تصحيح 
 

 فلهذه الأسباب
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 : الاستئناف لجنة قررت
  منازعات الأوراق المالية رقم 

 
 . (هـ1446لعام  2/2025ل/د/ 5665)تأييد قرار لجنة الفصل ف

 
 

 لجنة الفصل منطوق قرار 

مة بي   المدع  " : بطلان الاتفاقيات المبر
ً
كة و  أولا  . المدع عليها الشر
 
 
كة : إلزام ثانيا  ومئتان  أن تدفعب المدع عليها الشر

 
 قدره خمسمئة وثمانية وثلاثون ألفا

 
إلى المدع  مبلغا

 وثلاث وثلا 
ً
ون ريالا   من رأس المال محل الاستثمار. 538,227.33ثون هللة )وسبعة وعشر

 (، يمثل المتبق 
: إلزام 

 
كة ثالثا  قدرهالشر

 
 و  المدع عليها بأن تدفع إلى المدع  مبلغا

 
ثنا عمئة وابسمئتان وأربعة وخمسون ألفا

 وتسع وخمسون هللة )
ً
ار. 254,712.59عشر ريالا  عما لحقه من أض 

 
 (؛ تعويضا

: إلزام 
 
كة رابعا  وستمئة وسبعة ليها بالمدع عالشر

 
أن تدفع إلى المدع  مبلغا قدره تسعة وثلاثون ألفا

 عن أتعاب المحام39,647وأربعون )
 
؛ تعويضا

ً
 اة. ( ريالا

: رفض ما عدا ذلك م
 
 ". طلبات نخامسا


